مجلة عدالة الألكترونية، العدد الحادي عشر، آذار 2005


تدمير وتخريب الممتلكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بقلم: آن مساغي

شرعت السلطات الإسرائيلية في نيسان 2002 ببناء ما أطلق عليه جون دوغارد، مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة، جدار الضم. وكانت البداية في محيط قرية فرعون قضاء طولكرم. ولم ينتج عن بناء هذا الجدار مصادرة 40000 دونم فحسب، وإنما تخريب واقتلاع 56000 شجرة زيتون وغيرها من الأشجار المثمرة. كما نتج عن بناء الجدار في تلك المنطقة تخريب أنابيب مياه تمتد على مسافة 20 كم، وجميع الطرق الزراعية التي تربط قرى فلسطينية بالأراضي المزروعة التابعة لها خلف الجدار، إي على الجهة الغربية منه. لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قامت قوات الاحتلال بعد الانتهاء من بناء الجدار في المنطقة بإصدار عشرات الأوامر العسكرية التي تقضي بمصادرة أراض يملكها سكان القرية شرق الجدار، وهدم المنازل المحيطة. ووفقاً لتوثيق "الحق" أضحى ما حصل في هذه القرية شائعاً في العديد من القرى في الضفة الغربية. وقد جمعت مؤسسة الحق العديد من الشهادات حول تأثير الجدار على حياة المدنيين الفلسطينيين، فيما يلي نورد جزءاً من أحد هذه الإفادات
:      

تشكل الممارسات الإسرائيلية في هاتين القريتين انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وتندرج في إطار سياسة العقوبات الجماعية، حيث تعاقب قوات الاحتلال من خلالها مجموعة من الناس على أعمال قام بها أفراد. وقد لجأت السلطات الإسرائيلية لتدمير الممتلكات كتكتيك عسكري في الأراضي الفلسطينية منذ بداية الاحتلال عام 1967، حيث قامت سلطات الاحتلال منذ ذلك الوقت حتى الآن بهدم منازل فلسطينيين، وممتلكاتهم التجارية، وتخريب مواقع دينية وثقافية، وأراض زراعية، ومؤسسات تعليمية وصحية. كما دمرت بنى تحتية من شبكات مياه، وكهرباء ومياه عادمة. وعلى الرغم من أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان منحا حماية خاصة للمواقع الثقافية، إلا أن هذه المواقع لم تنج من الدمار، حيث تعرضت هي أيضاً للتخريب. ففي عام 2002 دمرت قوات الاحتلال أجزاء كبيرة من البلدة القديمة في مدينة نابلس، وبيت لحم والخليل أثناء "عملية السور الواقي".

وقد تم اللجوء لهذا الأسلوب منذ عام 1948 في العديد من مناطق فلسطين التاريخية، حيث تعرضت قرى بكاملها للتدمير. وتلجأ إسرائيل لهذا الأسلوب لدفع الفلسطينيين للرحيل نحو الشرق، وهجر أرضهم التي نشأوا فيها إلى الأبد، وفقاً لما تقوله الصحافية الإسرائيلية عميرة هاس.
 وعند اللجوء لتدمير الممتلكات على هذا النطاق الواسع دون النظر للمسؤولية الفردية، فإن هذه الممارسات تندرج بشكل واضح في إطار العقوبات الجماعية. 

تدمير الممتلكات من منظور القانون الدولي

نص القانون الإنساني الدولي بوضوح على حظر تدمير الممتلكات، فالمادة 56 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية تحرِّم تدمير الممتلكات إلا إذا كان ذلك مبرراً بالضرورة الحربية التي تقتضيها العمليات الحربية. كما أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي:

"يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير." 

يستند هذا التحريم إلى مبدأ مستقر في القانون الدولي يقول بضرورة تمييز أطراف النزاع بين المدنيين وممتلكاتهم من جهة والمقاتلين والأهداف العسكرية من جهة أخرى. لا تتضمن المواقع المدنية ممتلكات الأفراد فحسب، ولكنها تتضمن مقار البلديات، وأماكن العبادة، والمؤسسات الخيرية، والمرافق التعليمية. بالإضافة لذلك، فإن على القوى المتحاربة احترام مبدأ التناسبية عند تدمير الممتلكات، حيث يجب أن لا يكون الضرر اللاحق بالممتلكات كبيراً بالمقارنة مع الفائدة العسكرية المرجوة. وإذا كان الضرر الذي يلحق بالممتلكات غير مبرر بضرورة حربية وغير قانوني ومتعمد فإنه يعتبر انتهاكاً جسيماً، وهذا يعني أنه يشكل جريمة حرب.  

يحتوي قانون حقوق الإنسان العرفي على أحكام متعلقة بمدى قانونية تخريب وتدمير الممتلكات، حيث ينص هذا القانون على حقوق مثل حق الأفراد في عدم التدخل في ممتلكاتهم، وحق الفرد في اختيار مكان سكنه، والحق في مستوى معيشي كاف. وقد تم النص على هذه الحقوق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

العقوبات الجماعية وتدابير التهديد من منظور القانون الدولي 

تأخذ الممارسات الإسرائيلية المرتكبة في قرية فرعون ومسحة ونابلس، وما شابهها من انتهاكات في مواقع أخرى شكل العقوبات الجماعية وتدابير التهديد. وقد حرًّمت المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة هذه الممارسات، حيث نصت على ما يلي:

"لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم."
وبالمثل فإن اللجنة الدولية لصليب الأحمر أكدت على تحريم العقوبات الجماعية في تعليقاتها على اتفاقيات جنيف الأربع، حيث ذكرت اللجنة أن الحظر يشمل العقوبات الواقعة على أشخاص أو مجموعة من الأشخاص على أعمال لم يرتكبوها، بما يخالف المبادئ الأساسية للإنسانية. وفي حالة دولة الاحتلال الإسرائيلي، فإن على الدولة اللجوء فقط للإجراءات التي تنسجم مع مبادئ الكرامة الإنسانية وسيادة القانون. 

ومن الأهمية وضع مسألة تخريب وتدمير الممتلكات في سياقها الأوسع، حيث أن دولة الاحتلال لجأت ولا زالت تلجأ للعقوبات الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدى عقود من الزمن. وقد خضع الفلسطينيون لأشكال مختلفة من العقوبات الجماعية منها: تدمير الممتلكات، وهدم المنازل، وتقييد حرية الحركة والتنقل، والاعتقالات الجماعية، وبناء جدار الضم. وتبرر إسرائيل هذه الإجراءات بحجج الحفاظ على الأمن القومي أو الضرورة الحربية. ولكن هذه الإجراءات في الواقع كثيراً ما تستخدم للضغط على الفلسطينيين سياسياً، والانتقام، ومصادرة الأراضي بشكل غير قانوني، أو تحقيق مكاسب سياسية.

المسؤولية 

  يعتبر التنصل من المسؤولية عما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أهم المشكلات التي يواجهها الفلسطينيون. وفي الحالات التي تكف فيها دولة الاحتلال عن ارتكاب بعض الانتهاكات فإنها تبقي المسؤولين عما تم ارتكابه من انتهاكات مسبقاً دون عقاب. وليس أدل على ذلك من إعلان، شاؤول موفاز، وزير الدفاع الإسرائيلي، مؤخراً عن التوقف عن هدم المنازل بذرائع أمنية، ولكنه في الوقت ذاته لم يذكر شيئاً عن المسؤولية المتعلقة بهدم آلاف المنازل التي هدمت قبل صدور هذا الإعلان.
 وعلاوة على ذلك فإن هذا الإعلان تحدث فقط عن شكل واحد من الانتهاكات، وهو هدم المنازل الذي يتم بحجج أمنية، ولكن لم يتم التطرق للمنازل التي يتم هدمها لأسباب إدارية ( مثل عدم الترخيص)، أو الهدم أثناء عمليات التفتيش. لذا فإن حالات الهدم التي تمت في رفح (تم هدم 167 بيتاً أثناء العمليات الإسرائيلية في رفح خلال أسبوع واحد عام 2004)
، وهدم المنازل في المناطق المحيطة بجدار الضم ، وهدم المنازل التي تفتقر للترخيص سيستمر. 

يتعين على السلطات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات. وإذا لم تقم السلطات الإسرائيلية بذلك، فإن الدول الأخرى الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة تتحمل المسؤولية القانونية بمحاسبة هؤلاء الأشخاص أمام محاكمها. لذا يتعين على الدول الموقعة على الاتفاقيات سن قوانين أو دمج أحكام ومعايير هذه الاتفاقية في قوانينها . تشكل هذه القوانين بعض الأدوات التي تحث الدول على تحمل مسؤولياتها القانونية بموجب المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربعة. وتنص هذه المادة على تعهد الأطراف السامية المتعاقدة باحترام الاتفاقية وضمان احترامها في جميع الأحوال. كما تتضمن مسؤولية الدول القيام بخطوات تتعلق بالبحث عن المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة ومحاسبتهم، حيث يتعين على الدول محاسبة هؤلاء الأشخاص أو تسليمهم، ليتسنى محاكمتهم في دولة أخرى. وقد أكدت محكمة العدل الدولية على مسؤولية الدول باحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف في الفتوى الصادرة عنها بخصوص الجدار الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

وفي الثالث والعشرين من شباط 2005 علقت حكومة شارون على مضامين الفتوى في سياق ردها على التماس يعترض على مسار الجدار، حيث دفعت الحكومة بعدم اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في قضية الجدار، وذكرت أن المعلومات التي استندت لها المحكمة في فتواها لم تكن كافية ودقيقة. كما ذكرت الحكومة أن التغيرات التي طرأت على مسار الجدار " والتحسينات" على مستوى الاحتياجات التي تقدم للمتضررين من بناء الجدار لم تؤخذ بالاعتبار. وفي المحصلة ذكرت حكومة شارون أن هذه الفتوى يجب أن لا تطبق، وخصوصاً أن القضية تم النظر فيها من قبل المحاكم الإسرائيلية. هذا مثال آخر للتدليل على إخفاق المسؤولين الإسرائيليين بتحمل مسؤولياتهم القانونية بموجب القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يحرم القانون ممارسات مثل التهديد ، والعقوبات الجماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

لمزيد من المعلومات حول سياسة العقوبات الجماعية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان: www.alhaq.org
كنا نمارس حياتنا بشكل اعتيادي كبقية أبناء قريتنا إلى تاريخ 5/8/2003، بداية إنشاء ما يسمى بالجدار الفاصل لا بل الجدار المأساوي والعنصري، والذي تعجز كل التسميات عن وصفه. وأقول ذلك لأن هذا الجدار حول حياتنا إلى جحيم من خلال مصادرة 2 دونم من مساحة أرضنا وتجريف مشتلنا الذي كان يحوي المئات من الأشجار والزهور والذي تم تدميره بشكل كامل أثناء الجرف لإقامة الجدار والتي تقدر خسائرنا بحوالي 100 ألف شيكل وناهيك عن ذلك أصبحنا نقيم على مساحة دونم بدل ثلاثة دونمات. 
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